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Özet  

Fıkıh kaideleri (kavâid-i fıkhiye), İslam hukukunun sağlam bir bileşenidir. Bu kaideler, kısa ve 

öz ifadelerle çeşitli fıkhi meseleleri etkili bir şekilde bir araya getirerek birçok ayrıntıyı 

kapsamıştır. Ayrıca tutarlı yasal ilkeleri yasa çerçevesinde ifade etmiş ve Mecelle-i Ahkâm-ı 

Adliyye hükümlerinde açıkça görüldüğü gibi İslam hukukunun hükümlerini kodlamayı 

kolaylaştıran ilk adımları oluşturmuştur. Bu araştırma, bu kaidelerin yasal hükümlerin formüle 

edilmesindeki etkisini, özellikle Suriye Medeni Kanunu’nda, vurgulamayı amaçlamakta, yasal 

hükümlerin kaynakları üzerindeki etkilerini göstermekte ve hukukçular için potansiyel faydalarını 

sergilemektedir. Bu durum toplumsal meseleler için uygun hükümleri çıkarma ve uygulama 

kabiliyetini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Metinlerin incelenmesi, araştırılması ve analiziyle bazı 

yasa koyucuların mevzuatlarında birçok hükmü hazırlarken fıkıh kaidelerine dayandıkları 

sonucuna varılmıştır. Bu kaideler, Suriyeli yasa koyucuların yasal metinlerini formüle etme 

yaklaşımlarıyla uyumlu hale gelmektedir. Ancak Suriyeli yasa koyucu, fıkıh kaidesinin sözel 

ifadeleri yerine yasal hükümlerdeki anlamlarını kullanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fıkıh Kaideleri, Yasal kanunlar, Suriye Medeni Kanun’u, Kanun Formüle 

Etme. 
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The Impact of Jurisprudential Rules on Legal Legislation: "The Syrian Civil Law 

as a Model " 

 

Abstract 

Jurisprudential rules constitute a substantial part of Islamic jurisprudence. These rules have 

successfully consolidated the scattered jurisprudential issues and encompassed their numerous 

specifics with concise and eloquent expressions. They have also managed to articulate stable legal 

principles within the legislative framework, becoming the initial steps that facilitated the 

codification of Islamic jurisprudential rulings. This is evident within the articles of Majalla al-

Ahkam al-Adliya. This research aims to shed light on the impact of these rules in formulating 

legal articles, especially in the Syrian Civil Law, and to highlight their influence on legal sources. 

It also seeks to demonstrate the potential benefits for legal professionals from these rules, 

fostering their abilities to derive appropriate rulings for people's issues and apply them. After 

examining and analyzing the texts, the research reached several conclusions, most notably that 

some lawmakers relied on jurisprudential rules in drafting numerous legal articles within their 

legislations. These rules align with the approach taken by the Syrian legislator in formulating 

legal articles, although the Syrian legislator opted to express the meaning of the jurisprudential 

rule in the text of the legal articles rather than using its verbal formulation . 

Keywords: Jurisprudential rules, legal legislation, Syrian Civil Law, legal drafting. 

 

نموذجًا"  السُّوري المدني "القانون  قانونيَّةالفي التشْريعات  الفقهيَّةأثََ رُ القَواعِدِ   

 ملخص
ع شتات المسائل  م  واعد استطاعت أن ت  تلك الق    ؛ ذلك أنَّ جزءًا رصينًا من الفقه الإسلاميّ   الفقهيَّةتعُدّ القواعِدُ  

بعِباراتها الموج ز ةِ وألْفاظِها الج زْل ةِ، كما استطاعت أنْ تعُبّّ  عن م بادِئ حُقوقيّةٍ  اته الكثيرة  جزئيَّ   ب  وعِ ست  وأن ت    الفقهيَّة
ى ذلك لَّ شْريع فكانت هي أوُلَ  الخطُواتِ الّتي ساع د ت على ت  قْنين أحْكامِ التشْريعِ الإسلاميّ، وت  ثابتِةٍ في ميزان التَّ 

واعد ف ي صياغة  وء على أث ر تلك الق  ط الضَّ ا ضمن مواد مَ  لّة الأحْكامِ الع دْليّةِ، ومن هنا أتى هذا البحث ليسلِّ واضحَّ 
ة إفادة العاملين   ك م، واظهار إمكانيَّ ، وبيان أث   رها ف  ي م  ص  ادر ال حُ السُّوري  المدنّ لا سيما في القانون  قانونيَّةالالمواد 

القانونّ  النَّ  ه م في اتِ ك  ل   م  نها، وتنمية م     في المجال  الواقع، وبعد  استنباط الأحكام المناسبة لقضايا  اس وتطبيقها في 
كالمشرع السوري  -  عي القانونشرِّ بعض مُ   ها أنَّ تائج أهَّ ل البحث إلَ جملة من النَّ صوص وتحليها توصَّ استقراء النُّ 

  في صياغة العديد من مواد القانون ضمن تشريعاتهم، وأنَّ   الفقهيَّةاعتمدوا على القواعد    -والأردن والعراقي وغيرهم
رغم تأثره    السُّوري ع  المشرّ   ، إلاَّ أنَّ قانونيَّةالفي صياغة مواده    السُّوري ع  تلك القواعد تتوافق مع ما ذهب إليه المشرِّ 

ةِ فظيَّ يغ اللَّ است عاض  عن الصِّ وإفادته من تلك القواعد   .قانونيَّةالبذكِر م عْناها في نصوص م وادّه  الفقهيَّةة للقاعِد 
 .قانونيَّةالياغة الصِّ  ،السُّوري  المدنّ  القانون، قانونيَّةالشريعات التَّ ، الفقهيَّةالقواعد  : ةالكلمات المفتاحيَّ 
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 مة المقدي 
ل لّ    وال  ص َّ    ه ربِّ الح مد  والسَّ العالمين،  سيِّ  لاة  ع ل ى  م ح مَّ لام  آل  ه دنا  وع ل ى  أمَّ    د،  أجمعين،  بعد؛ وصحبه  ا 

الإنسان مدنّ بطبعه؛ ومدنيّته هذه تقتضي أن لا ينفكّ عن الآخرين وأن لا يستغني عن التّعامل مع  فإن ّ
تلك   ه الفوضى جاء الشّرع الحنيف بتنظيمفي تعاملاته وبالتّالي تعمّ حيات    معهم، ولكي لا ي طغى الإنسانُ 

ومن أجل ذل  ك وض ع ت ت وج ي ه ات ،  على وجه يتحقّق من خلاله التّوازن بين الحقوق والواجبات  عاملاتالتَّ 
تناولها الفقهاء ودونوها ضمن أبواب ذه التوجيهات  وه حكيمة ت ح ث على العدل، وتحذر من الظلم،  ة  ربانيَّ 

سائِلِ   ،دة في كتبهمة ومتعدّ متنوعّ 
 
والأحْكامِ الجزُْئيّة   وت طوّرت الكِتابةُ والتصْنيفُ بعد ذلك، فانتقلت من جم ْع الم

فكانت من أعْظ م ،  معناهاة في  موجزة في مبناها، دقيقة وقويَّ   بعبارات  الفقهيَّةوابِط والق واعِدِ  لضَّ إلَ وضع ا
عبِّّ عن الفِكْر الفِقْهيّ، ولها قِيم ةٌ و 

ُ
لِمِ الم فوائد الإبْداعاتِ الع قليّةِ الّتي أنتْج تْها عُقولُ الفُق هاء، ومن ج وامِع الك 

ال التَّ   ةٌ جمَّ   ة المشتغلين بالقضاء خ اصّ إلَ خلفها،    هاسلفة من  الأمّ اهتمام    ها محلَّ مما جعل  ؛شْريعِ والق ضاءفي مَ 
ة من أبرزها مَلَّ  ولعلّ ة بها، فظهرت مؤلفات خاصّ  هذا الاهتمام ، واستمر منهم يهاوأداء الحقوق إلَ مستحقِّ 

اس وقضاياهم، ونحن شكل مواد وقواعد يسهل تطبيقها على تعاملات النّ ؛ حيث ألفت على  ةحكام العدليّ الأ
  ين به. أردنا أن نبين أثر هذه القواعد على القانون والمهتمّ  -من خلال هذا البحث   - هنا  
 

 : ، أبرزهاة نقاطتبّز من خلال عدّ   ة كبيرةأهيّ   ذا البحثله :  ة البحثأهميي 
 .قانونيَّةالنصوص المواد  في إثراء   الفقهيَّةثر الكبير للقواعد  ف عن الأكشِ ي   -
لال من خِ بالقضاء والقانون    بل المشتغلينوالاهتمام بها من قِ   الفقهيَّة  ي فكرة الإفادة من القواعدمِّ ن  ي ُ  -

الاستفادة ة  فكير بكيفيّ طوير هذه القواعد والتّ إلَ ت  زهم  ، وتحفّ ياغتها ومعرفة فروعهادراسة طريقة صِ 
 م. ة في قابل الأياّ ع المستجدّ ائِ ق  منها في الو  

خلال بيان عظمة ومقاصدها العظيمة، وذلك من    ةالإسلاميَّ ريعة  محاسن الشَّ   ساهم في الكشف عن يُ  -
 وازن والعدل في المجتمع. ق التَّ قّ تحُ تي  واستيعابه للأحكام الَّ   الفقه الإسلاميّ 

 
القوانين في صياغة    الفقهيَّةما أثر القواعد    :السُّؤال الآتيتكمن مشكلة البحث بالإجابة عن  مشكلة البحث:  

 ؟منها السُّوريما  ة لا سيّ المدنيّ 
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ة توسيع ، وإمكانيَّ السُّوري  المدنّ في القانون    الفقهيَّة ز البحث على إظ ه ار أث ر القواعد  ركَّ   ة:راسحدود الدي 
 أخرى. هذا الأثر في قوانين  

 

لم يعتمد البحث على منهج واحد في مراحل إعداده، بل تعدّدت المناهج المتّبعة حسب ما  راسة: منهج الدي 
 من مظانها العلميّة    المادّة تقتضيه الدّراسة، فاتُّبع فيه أولًا المنهج الاستقرائي الّذي يعتمد على جمع واستقصاء  

، لتحليل م ا تم تتبعه وجمعه من ق واع د وم   واد وم س ائ المعتمدة، ثّم بعد ذلك يأتي المنهج التّحليلي من خلال  
 . هم النتائجاستنباط أثم بعد ذلك توصل إلَ  
عن م فْهوم الق واعِدِ   الأوَّل المبح ث    تمَّ التَّحدُّث في هذه الدِّراس ة من م بحث ين وخاتمة؛    تهذا وق د ت ك وَّن  

نٍ مقارنتها مع القانون المدنّ  تَّطبيقي   ادر تكوينها، ثمَّ ع قب  ذلك شرحٌ ص  الفقهيَّة وم    لها بشكل مُوجز مُت ض مِّ
ال  .وريّ السّ  التشْريعات  الفقهيَّة في  الق واعِدِ  أ ث ر  عن  التّحدّث  تّم  فقد  الثاّن  المبحث  فابتدأ قانونيَّةأمّا في   ،

 رها في م صادِر التَّشْريعِ الاحْتياطيّة. يث عن أث  بالحديث عن أثرها في نصوص القانون، ثمَّ انتقل للحدِ 
 

ة ات القانونيَّ شريع  ة في التَّ وع أثر القواعد الفقهيَّ وضُ لت م  ناو  تي ت  ب الَّ إنَّ الدِّراسات والكتُ  الديِراسات السَّابقة:
تها في قانون الأحوال ة وحجيَّ الفقهيَّ   بعنوان: القواعدُ   راسات بحثٌ موم محدودة، ومن تلك الدِّ على وجه العُ 

م.(، 2010، عام  12/44افدين للحقوق،  ة الرَّ منشور في مَلَّ وهو بحث  )ين  كتورة نادية خير الدِّ ة، للدّ خصيَّ الشَّ 
ها العديد من ت  رج تح  ند  كن أن ي  تي يُ ة الَّ خصيَّ صوص قانون الأحوال الشَّ ل نُ و نابحثها ت    أنَّ   ه صِ خل  ت  سْ ت في مُ ر  ك  ذ  

والضَّ  الفقهيَّ القواعد  وح  وابط  المتعلِّ دَّ ة،  بالمسائل  الزَّ دته  بالحقوق  الأحوال وجيَّ قة  بقانون  ذلك  ومقارنة  ة، 
 . ة العراقيّ خصيِّ الشَّ 

 . في القانون العراقيّ   ة، وتحديد ذلكخصيَّ ظ على هذا البحث اقتصاره على قانون الأحوال الشَّ لاح  يُ 
لاق في الفقه والقانون ة وأثرها في أحكام الطَّ ا كتاب: القواعد الفقهيَّ ابقة أيضً راسات السَّ ومن الدِّ 

ة لقواعد م(، ذكر من خلاله نماذج تطبيقيَّ 2012ة،  كتور عبد الغفور البياتي )بيروت: دار الكتب العلميّ للدّ 
 لاق وقارن ذلك بالقانون. اب الطَّ بة بوضوابط خاصَّ 
ة في تعزيز المساعدة بعنوان: تأثير القواعد الفقهيَّ   تي لها صلة بهذه المقالة بحثٌ ابقة الَّ الأبحاث السَّ ومن  

ة القانون، جامعة ، كليّ 12/3ة للقانون،  وليّ ة الدّ كتور يسري أحمد اليبّودي )المجلّ ة، للدّ ة دراسة تطبيقيَّ القانونيَّ 
الباحث بالتّ  اعتنى  الفقهيّ قطر( حيث  الفقهيّ   أصيل  التّ ة  للقواعد  العلاقة  إبراز  بينمع  ر تطوّ وبين    هافاعلية 

 ة.وسائل وأساليب المساعدة القانونيّ 
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أنّها جميعًا تناولت هو هذا  تقاء بينها وبين بحثنا  لوجه الا    أنّ راسات يتبيّن ومن خلال عرض هذه الدّ 
ه تناول ز عن تلك الأبحاث عمومًا بأنّ بحثنا تميَّ   ة في التشريعات والقوانين، إلا أنَّ الحديث عن أثر القواعد الفقهيَّ 

أو   هذه النقطةتناولت  سابقة  وحسب اطلاعنا لا توجد دراسة  ،  وريّ السّ   أثر تلك القواعد في القانون المدنّ 
 . سلّطت الضّوء عليها

 

 مع شرح تطبيقي لهاالكُليييةِ    الفقهيَّة مَفْهومُ القَواعِدِ  :  الأوَّل  المبَحَثُ 

 ومصادر تكوينها   الفقهيَّة : حَقيقَةُ القَواعِدِ  الأوَّلالمطَْلبُ  

وس، اهي الجلُ ض  من "ق  ع د " وهو يُ   لٍ القواعد" في اللُّغة جمع "قاعدة" اسم فاعِ ":  الفقهيَّةلًا: تعريف الق واعِدِ  أوَّ 
الشَّيء وما   اس، ومعناه: أصلُ دة الشَّيء، وهي الُأسُّ والأس  من القعود مشتقَّات عديدة، منها: قاعِ   شتقُّ وي  

ا أصلٌ لما فوقها، ومن ذلك قواعد البيت، أُ منه الشَّيء، وسُِّيت بذلك لأنهَّ ليها، بنى ع  وهي أسُسُه الَّتي يُ   1يُ ب ْت د 
﴾ عَلِيمُ إِذْ يَ رْفَعُ إِبْ رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْْاَعِيلُ ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّاۖ  إِنَّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْ ﴿قال تعالَ:  

 2وهي في الاصطلاح: قضيَّة كلّيَّة منطبقة على جميع جزئيَّاتها.   .(2/127)البقرة: 

: هود)﴾  قَالُوا يََ شُعَيْبُ مَا نَ فْقَهُ كَثِيراً مّيَِّا تَ قُولُ ﴿ه تعالَ:  ولُ ، ومنه ق  له  بالشَّيء والفهمُ   العلمُ والفقه في اللَّغة:  
ة ة العمليَّ رعيَّ بالأحكام الشَّ   ح: العلمُ وهو في الاصطلا    3ادته وشرفه.سي  ين لِ على علم الدِّ   ب  ل  وغ    (11/91

 4ة. فصيليَّ ته التَّ المكتسب من أدلَّ 

الَّ لِّ الكُ   الأمرُ هي "ا تعريف القاعدة الفقهيَّة باعتباره لفظاً مركبًا:  أمَّ   مُ فه  يُ   يرةٌ كثِ   اتٌ ه جزئيَّ يْ ل  ع    قُ بِ نط  ذي ي  ي 
 الفقهيَّة وتُ قْسمُ الق واعِدُ    6قانونٌ عام ، أو حُكْمٌ كُلّي  ي  نْطبِقُ عليه جُزْئياتٌ مُت شابِهةٌ ك ثيرةٌ. فهو    5" نهاها مِ أحكامُ 

 7من حيثُ شُُولُها واستِيعابُها للم سائِل الفرْعيّةِ إلَ ن وع ين: 

 
 .5/108(، 1979، )بيروت: دار الفكر، مقاييس اللغةأحمد بن فارس،  1
 . 171(، 1983التعريفات، )بيروت: دار الكتب العلمية، علي بن محمد الجرجان،   2
، )دمشق:  المفردات في غريب القرآن؛ الحسين بن محمد الراغب الأصفهان،  13/522(،  1414)بيروت: دار صادر،  لسان العرب،  ينظر: محمد بن مكرم ابن منظور،    3

 . 642(، 1412الدار الشامية، 
 .  1/28(، 1995تقي الدين السبكي، الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلَ علم الأصول، )بيروت: دار الكتب العلمية،  4
 .11/ 1(، 1991تاج الدين عبد الوهاب السبكي، الأشباه والنظائر، )بيروت: دار الكتب العلمية،  5
،  القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية؛ محمد عثمان شبير،  1/20(،  2003، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو،    6

 . 11(، 2007)الأردن: دار النفائس، 
 . 1/32، موسوعة القواعد الفقهية آل بورنو،  7
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التشْريعُ   الكُبْْى:   الفقهيَّةالقَواعِدُ    :الأوَّلالنوْعُ   عليها  ب نى   الّتي  الكُلّيّةُ  الخ مْسُ  الق واعِدُ  وهي 
الكُلّيّةُ هي:  الق واعِدُ  خْتلِفة، وهذه 

ُ
الم فُروع ه  ي زولُ بالشكّ " و "الأمُورُ بم قاصِدها"  الإسلاميّ  " و اليقيُن لا  

 ش قّةُ ت ْلِبُ التيْسير" و "العاد ةُ مُح كّمةٌ "الضر رُ يزُال" و "
 8". الم

ت  هذه الق واعِدِ م سائِلُ جُزْئيّةٌ ت عودُ إلَ فرُوع الشريع ةِ الإسلاميّة كلّها، وتت ميّ زُ هذه الق واعِدُ  فت  نْدرجُِ تح 
ذاهِبِ  بأنّها أصْليّةٌ مُسْتقِلّةٌ، ومُتّفقٌ عليها بين

 
وقد اصْط لح  فُ ق هاءُ القانونِ على ت سْميةِ هذا كافةًّ،    الفقهيَّة الم

بادِئِ العامّةِ للقانون، أو م بادِئ القانون، وهي الق ضايا   قانونيَّة الفي الدراسات    الفقهيَّةالنوعِ من الق واعِد  
 
باسم الم

لم ي ردِْ   الكُلّيّةِ الّتي تُسْتخل صُ من أحْكام القانون، وتُ تّخذُ أساسا لاستِنْباط الأحْكامِ التفْصيليّةِ للم سائِل الّتي
 .  بشأنِها حُكْمٌ خاص 

سائِل  الّتي ت  نْطبِقُ  غْرىالصُّ   الفقهيَّة القَواعِدُ    :انالنوْعُ الثَّ 
 
: وهي ق واعِدُ تتّصِفُ بالعُموم أيضا، لكنّ الم

الق واعِد   العُمومِ في  العُمومِ في   الفقهيَّةعليها صِف ةُ  صِف ةُ  ت  نْطبِقُ عليها  الّتي  سائِلِ 
 
الم أقلّ شُُولا من  الصغْرى 

الضروراتُ " و "لا  يُ نْكرُ ت غيّرُ الأحْكامِ الاجْتِهاديةِّ بت غيّر الأزْمان " الكُبّْى، ومن هذِه الق واعِد:    الفقهيَّةالق واعِد  
حْظورات

 
 " وغيرها. تبُيحُ الم

الكُبّْى، بالإضاف ة إلَ أنّها   الفقهيَّة غْرى هي أق لّ شُُولا للم سائِل من الق واعِدِ  الصُّ   الفقهيَّةفالق واعِدُ  
الصغْرى   الفقهيَّةولا يَ ْتلِفُ م عْنى مُصْطلحُ الق واعِدِ  لكُبّْى، وغير مُسْتقِلّةٍ عنها،  ا  الفقهيَّة ق واعِدُ تابعِ ةٌ للق واعِد  

، فك ما أنهّ يُشْترطُ في القاعِد ة قانونيَّةالفي الدراسات    قانونيَّةالفي الدراسات الشرعية عن م عْنى مُصْطلحِ الق واعِدِ  
 العُمومُ والإلْزام أيْضا.   قانونيَّةالالعُمومُ والإلْزام، فكذلك يُشْترطُ في القاعِد ة    الفقهيَّة

ةُ    : الفقهيَّةمَصادِرُ تَكْوينِ القاعِدةِ    –ثانيا   من أُصول  أو أدِلةٍّ مُتنوّعةٍ، ويُْكِنُ   الفقهيَّةتُسْت مدّ القاعِد 
 صادِر  إلَ م ا يأتي: 

 إرْجاعُ أه مّ هذه الم
القرآنيّة، ومن الأمثِلة من الآيات  مُستمدَّة  أُصولُها    الفقهيَّة: هناك  ع د دٌ من الق واعِد  القرآنُ الكَريم  –أ  

ۖ  فَمَنِ اضْطرَُّ    "ت عالَ:    على ذلك قوله تَةَ وَالدَّمَ وَلََْمَ الْْنِزيِرِ وَمَا أُهِلَّ بهِِ لغَِيْرِ اللََِّّ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَي ْ غَيْرَ إِنمَّ
عَلَيْهِ  شقّةُ قاعِ ل  ام صْدرً يكن أن تكون  فهذِه الآي ةُ الك ري ةُ    ( 2/137البقرة:  )  " بََغٍ وَلََ عَادٍ فَلََ إِثَْْ 

 
د ة "الم

الأمُورِ "  أصْلٌ لقاعِد ة  (2/220)البقرة:  ﴾  وَالله يَ عْلمُ المفُْسِدَ من المصُْلِحت عالَ: ﴿وقوله  ،  ت ْلِبُ التيسْير"
 ". بم قاصِدها

 
اعد الكبّى وقالوا: "بني الإسلام  ذكر القاضي حسين من الشافعية أن مبنى الفقه على أربع قواعد، ولم يذكر قاعدة "الأمور بمقاصدها"، ثم ألحق العلماء تلك القاعدة بالقو  8

 . 1/12على خمس والفقه على خمس" وقد ذكر تفصيل ذلك في الأشباه والنظائر، ينظر: السبكي، الأشباه والنظائر، 
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آتاه ج وامِع   أنْ   ا صلّى الله عليه وآلهِ وسلّم فمن جملة ما أ كْر م  الله بها نبِيّهُ مُحمّدً   : بَوييةنيةُ الن َّ السُّ   –ب  
عانِ     وذلك أنَّه،  الك لِم

 
إنّما الأعْمالُ "  ه:قولُ الك ثير ة، ومن الأمثِلة على ذلك  ي  نْطقُ بالك لِمات القليل ةِ الّتي تفُيدُ الم

هو  10" لا  ض رر  ولا ضِرار"هو أصل قاعِد ة "الأمُورُ بم قاصِدها"، وقوله:    9"بالنيّات، وإنّما لكُلّ امْرئٍ م ا ن وى
 أصل قاعدة "الضررُ يزُال". 

ال الق واعِدِ الِحُ آثار  ل فُ الصَّ ت  ر ك  السَّ حيث  :  حابةَ والتابعِينأقْوالٌ مأثورةٌَ عن الصَّ    - ج    ا ك ثيرةً في مَ 
م ن قاس م  "ق ولُ سيّدنا عليٍّ كرّم  الله و جْهه:    11، مماّ يعُدّ م صْد را لهذِه الق واعِد، ومن الأمثِلة على ذلك:الفقهيَّة

 سه طائعِا غير مُكْرهٍ، فهو عليه." م ن ش ر ط  على ن  فْ "ق ولُ القاضي شُر يحٍ:  " و ان  عليهالربْح، فلا ض م  
"لا يَ ْتمِع ق ولُ الإمامِ مُحمّدٍ بن الح س ن:    : ومن الأمثِلة على ذلك: أقْوالُ الأئِميةِ المجُْتهِدين  –د  
افعيّ: ق ولُ الإمامِ الشَّ " و فْق ة، ب ط لتْ كُلّهاإذا ب ط ل بعْضُ الصَّ "ق ولُ الإمامِ مالِكُ بن أن سٍ:  مان" و الخ راجُ والضَّ 

ق ولٌ " يُ نْس بُ إلَ ساكِتٍ  نْبلٍ:  " و لا   بن ح  أحْمدُ  الإمامِ  اصْط ل حا عليه، الشَّ "ق ولُ  الربْح على م ا  ريكانِ في 
 12". والوضيع ةُ على المال
 الكُلييية   الفقهيَّة موجَزٌ للقَواعِدِ   تطبيقي  ان: شَرْحٌ  المطَْلبُ الثَّ 

الكُبّْى، ومن أه مّ الق واعِدِ الشرْعيّةِ    الفقهيَّة  إحْد ى الق واعِدهي    :"الأمُورُ بمقَاصِدها"قاعِدَةُ    – أويلَ  
 13، ولذلك ع دّها العُلماءُ ثُ لُث  العلْم. ادورُ ح وله  ك بيرا من الأحْكام الشرْعيّةِ ي  وأعْمقِها جُذورا؛ لأنّ ش طْرا

بالنيّة، وأنّ أقْوال ه وأعْمال ه يَ ْتلِفْ   م نُوطأنّ ت صرّفاتِ الإنْسانِ حُكْمُها  لقاعدة:  المعَْنى الإجْْاليي ل  –أ  
الشَّ  أو م نْدوباً فالحكُْمُ على ت صرّف الإنْسانِ بك ونه واجِبً   14، رعيّ باخْتِلاف قصْدهحُكْمُها  مُباحً ا  ا أو  أو 

تّبُ على   15ا لق صْد الإنْسانِ ونيّتِه،ا إنّما يكون تابعًِ ا أو ح رامً م كْروهً  فق د ي  عْملُ الإنْسانُ ع م لا بق صْدٍ مُعيّنٍ في تر 
تّبُ على ع م له حُكْمٌ آخ ر  المدار   ومنه يعلم أنَّ   16،ع م له حُكْمٌ مُعيّنٌ، وقد ي  عْملُ ن  فْس  الع ملِ بق صْدٍ آخ ر  في تر 

 
، تحقيق: محمد زهير ناصر، )بيروت: دار طوق النجاة،  الجامع المختصر الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامهمحمد بن إساعيل البخاري،    9

 .8/140 (، "كتاب الأيان والنذور"، 2001
 .2/284(، "كتاب الأحكام"،  2009، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، )بيروت: دار الرسالة العالمية، سنن ابن ماجهابن ماجه محمد بن يزيد القزويني،  10
 . 1/396(، 2013)بيروت: المجموعة الطباعية،  معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، 11
 .1/929، معلمة زايد للقواعد الفقهية 12
 .8م(،  1990، )بيروت: دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائرجلال الدين عبد الرحمن السيوطي،  13
 . 96؛ شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، 17(، 2017، )الكويت: دار الظاهرية، القواعد الفقهية الكليةأحمد حجي الكردي،   14
 . 1/124آل بورنو، موسوعة القواعد الفقهية،  15
 . 11(، 2001)بيروت: مؤسسة الرسالة،  الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان،  16
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قاصِد والنِّ 
 
 17يّات، لا على ذات الأعْمالِ والألْفاظ فح سْب. في ت صرّفات الإنْسانِ الع م ليّةِ والق وليّةِ على الم

إنّما الأعْمالُ بالنيّات، وإنّما لكُلّ امْرئٍ "ح ديثُ ر سولِ الله صلّى الله ع ليه وآلهِ وسلّم:  ومصدر هذه القاعدة  
قال  أبو عُب يدة: "ليس  في أخْبار النبّي صلّى الله عليه وآلهِ وسلّم شيءٌ أجْمع  وأغْنى  وأكث  ر  فائِدةً   18، "م ا ن وى

  19.منه"
الأمثِلةُ على هذِه القاعِد ةِ ك ثيرةٌ، قال  الإمامُ الشافِعيّ: "ح ديثُ لقاعِدَة:  مَسائِلُ تَطْبيقييةٌ ل  –ب  

"، ومن ذلِك: النيّةِ ي دخلُ في س بْعين    با   با 
باحات(: ل و اسْت ولَ  ش خْصٌ على مُباحٍ، وكان    –   1

ُ
الاسْتيلاءُ على م نْقولٍ ليس له مالِكٌ )إحْرازُ الم

ساهيً غافِلًا  أو  بق صْد   الصيّادُ  ن ش ر ها  ش ب ك ةٍ  ت علّق  ص يدٌ في  ل و  الملِْك، ك ما  يفُيدُ  الاسْتيلاء  لا  هذا  فإنّ  ا، 
وق د   20التجْفيف، في سْت وي صاحِبُ الشب ك ةِ وغيرهِ في الاسْتيلاء على م ا ت علّق  بها من ص يدٍ في ذلِك الوقْت. 

( على م ا يأتي: )م ن و ض ع  ي د هُ   828)   المادّة بالحكُْم السابِق، ف  ن صّت    السُّوري   المدنّ أخ ذ  القانونُ   / م د نٍّ
ط  ن صّ    نيِّة  الاسْتيلاءِ لإفاد ة الملِْك.   المادّةعلى م نْقولٍ لا  م الِك  له بنِيّةِ تم  لّكِه، م ل ك ه(، فاشْتر 

أض رّ بغيره ضر را   خْصِ عن استِعمال حقٍّ له إذا التع سّفُ باستِعْمال الحقّ: وهو م سؤوليّةُ الشَّ   –   2
وقد أخ ذ  بالتع سّف المالِكيّةُ والحنْبليّة، واشتر  طوا لتح قّق التع سّفِ باستِعمال الحقّ عِدّة  شُروطٍ، غير مُعْتادٍ،  

التع سّف.  مُقدّمة م عاييِر  سْتعمِلِ لح قّه الإضْرار  بغيره في 
ُ
الم ق صْدُ  القانونُ    21ويأتي   السُّوريّ   المدنّ وق د أخ ذ  

السَّ  ف  ن صّت  بالحكُْم  ( على م ا يأتي: )يكونُ استِعمالُ الحقّ غير  م شروعٍ في الأحْوال 6)  المادّة ابِق،  / م د نٍّ
 إذا لم ي قصدْ به سِوى الإضْرار  بالغ ير ...(.  –الآتي ة: آ  

الع قْدُ الصوريّ: يُ عْرفُ هذا الع قدُ في الفِقْه الإسلاميّ باسم ب يعِ التلْجِئة، وهو أنْ يكون  هناك   – 3
صوري  ظاهِرٌ مُعْلنٌ، والع قْدُ الثان ح قيقي  سِرّي  خ في ،   الأوَّل ع قْدان مُت زامِنان على م وْضوعٍ واحِدٍ، الع قْدُ  

ق د ذ ه ب  فُ ق هاءُ الشريع ةِ والقانونِ إلَ أنّ أو الشروط. و وهذان الع قْدان مُُْتلِفان من حيثُ الماهيّةُ أو الأركْانُ  
ُت عاقِد ين، فقد ن صّ 

ُت عاقِد ين هو الع قْدُ الح قيقيّ؛ لأنهّ الع قْدُ الّذي ت  و جّه إليه ق صْدُ الم
 المادّةت  الع قْد  النافِذ  بين الم

ُت عاقِدانِ ع قْدا ح قيقيّا بع قْدٍ ظاهِرٍ، فالع قْدُ النافِذُ   وريالسُّ   المدنّ ( من القانونِ  246)
على م ا يلي: )إذا س تر   الم

ُت عاقِد ين والخ ل فِ العامّ هو الع قْدُ الح قيقيّ(. 
 فيما بين الم

 
 . 97، القواعد الكلية والضوابط الفقهية شبير،  17
 . 8/140"كتاب الأيان والنذور"،  الجامع المختصر الصحيح،البخاري،  18
 .9(، 1999، )بيروت: دار الكتب العلمية، الأشباه والنظائرزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري،  19
 .1/64(،2006)دمشق: دار الفكر، القواعد الفقهيةّ وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةمحمد الزحيلي،   20
 . 98(، 1996)القاهرة: دار الفكر العربي،  الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعيةعلي الخفيف،   21
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وهوب إليه ح قّا 
 
ة، وهي هِبةٌ ي  نْقلُ فيها الواهِبُ إلَ الم ُست تر 

ومن الأمثِلة على العُقود الصوريةّ: الهبِةُ الم
ت  سِتارِ ع قدٍ آخ ر، كع قْد البيع )م   مدن(.   1/  456ع يْنيّا أو ح قّا ش خْصيّا، ولكنّها تبُاش رُ تح 

و  الف رْعيّة،  هذا  الق واعِد  من  ع د دٌ  بم قاصِدها  الأمُورِ  ةِ  قاعِد  ت   القاعِد تان لعلَّ  ي  نْدرجُِ تح  أهّها  من 
 الآتيتان:

ةُ    –   1 عن م عْنى  معناها  : لا  يَ ْتلِفُ "العِبْْةُ في العُقود للمَقاصِد والمعَان لََ للألْفاظ والمبَان"قاعِد 
ةِ الكُلّيّةِ   عامّةٌ في التصرّفات الق وْليّةِ   " الأمُورُ بم قاصِدها"، إلّا أنّ ت طْبيقاتِ قاعِد ةِ  "الأمُورُ بم قاصِدها"القاعِد 

عان ..."والفِعْليّةِ كُلّها، أمّا ت طْبيقاتُ قاعِد ةِ  
 
خاصّةٌ بالتصرّفات الق وْليّة، وهي  " العِبّْةُ في العُقود للم قاصِد والم

ُعام لات ونح ْوها. 
 عُقودُ الم

ةِ   عان ..."وم عْنى قاعِد 
 
أنّ الألْفاظ  الّتي وُضِعتْ لعُقود  مُعيّنةٍ، يُْكِنُ   " العِبّْةُ في العُقود للم قاصِد والم

ك ما يُْكِنُ ش رحُْ م عْنى القاعِد ةِ   22أنْ تُصر ف  إلَ عُقودٍ أخْرى، إذا ق ص د  منها العاقِدانِ تلِك  العُقود  الأخْرى، 
ةٍ موج ز ةٍ أخْر ى ت قول:    . "العُقودُ بالقُصود"بقاعِد 

مِثالٌ ت  وْضيحي : الهبِةُ بش رْط العِوضٍ، ك ما ل و قال  الواهِب: و ه بْتك، بش رْط التعْويض، فت صحّ، وتُ عْتبُّ 
 23هِبةً ابتِداءً، وب  يْعا انتِهاء.

( على م ا يأتي: )ي  لْتزمُِ 465)  المادّة بالهبِة بعِوضٍ أيْضا، فن صّت    السُّوري  المدنّ وق د أخ ذ  القانونُ  
صْلح ة أجْنبيٍّ أم 

 
صْلح ة الواهِبِ أم لم

 
وهوبُ له بأداء م ا اشْتر ط  عليه من عِوضٍ سواءٌ اشْتر ط  هذا العِوض  لم

 
الم

 للم صْلح ة العامّة(. 
ةُ تُ عْتبُّ استِثناءً من :  24"مَن استَعجَلَ الشيءَ قَ بْلَ أوانهِ عوقِبَ بِحرْمانه"قاعِد ةُ    –   2 هذِه القاعِد 

 ، حيث إنّ الفاعِل  هنا يعُام لُ بن قيض م قْصودِه الفاسِد. "الأمُورُ بم قاصِدها"قاعِد ة  
كلّفُ بق صْدٍ سيّئٍ خال ف  فيه ق صْد  الشارعِ جاء   أنه إذا    "مَن استَعجَلَ الشيءَ ..." وم عْنى قاعِد ةُ  

ُ
الم

 25من التشْريع، يكون ع ملُه باطِلا.

 
 .19، القواعد الفقهية الكليةالكردي،  22
 . 1/405 القواعد الفقهية،الزحيلي،  23
  القواعد،ب الحنبلي،  ذكرها ابن رجب بقوله: " قاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه". ينظر: زين الدين عبد الرحمن ابن رج  24

 .230)بيروت: دار الكتب العلمية(، 
 .1/398، معلمة زايد للقواعد الفقهية 25
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ةُ   قاعِد  تعُدّ  ت  وْضيحي :  الشيءَ ..." مِثالٌ  استَعجَلَ  بادِئِ   " مَن 
 
الم دُ  أح  ي قومُ عليه  الّذي  الأساس  

بْدأ من القواعِد    قانونيَّةال
 
الكُبّْى، إذ جاء  ت  عْبيُر حُسْنِ النيّةِ   قانونيَّةالالعامّة، وهو م بْدأ )حُسْنِ النيّة(، وهذا الم

( من 149)  المادّة من الأوَّلَ فق ض ت الفِقْرةُ ةِ والتجاريةِّ والج زائيّة، المدنيّ في م واضِع  كثيرةً من نُصوصِ القوانيِن 
بُ ت  نْفيذُ الع قْدِ طِبْقا لِما اشْت مل  عليه، وبطريقةٍ تتّفِقُ مع م ا يوجِبُه حُسْنُ النيّة(.  المدنّ القانون    بأنهّ: )يَِ 

قاعِد ةُ من أكْثر القواعِدِ الكُبّْى ت طْبيقا، وي تف رعُّ هذه ال  :"اليقيُن لََ يزَولُ بَلشكي "قاعِدَةُ    –ثانيا  
 . والقواعِدِ الُأصوليّةِ كقاعِد ة الاستِصْحاب  الفقهيَّةعنها الكثيُر من القواعِدِ  

د ليلٍ م رْجوحٍ عليه؛   أنّ الأمر  الّذي ث  ب ت  بدليلٍ راجِحٍ لا  ي  رْتفعُ بطرُوء   : قاعِدَة  ل المعَْنى الإجْْاليي ل  –أ  
أما الشكّ الطارئِ   26، لأنّ الحكُم  القويّ لا  ي  رْفعْه م ا هو أضْعفُ منه، وم ا ث  ب ت  بي قيٍن لا  ي زولُ إلّا بي قيٍن مِثلِه

مُطبّقا ساريا حتّّ يأتي  حُكْمٌ ثانٍ ي  رْف  عُه،   الأوَّلوبم عْنًى آخ ر: ي  بْقى الحكُْمُ  فيلحق بالوهْم ويعتبّ بُحكْم الع د م.  
 أو أقْوى منه؛ لأنّ الضعيف  لا  يعُارِضُ القويّ.  الأوَّل بش رْط أنْ يكون  الحكُْمُ الثان مِثل  الحكُمِ  

"اعْل م أنّ هذِه   27السيوطي: يقول  الأمثِلةُ على هذِه القاعِد ةِ واسِعةٌ،    :قاعِدَة ل مَسائِلُ تَطْبيقييةٌ ل   –ب
ُخ رّج ةُ عليها ت  بْلغُ ث لاث ة  أرْباعِ الفِقهِ وأكْث ر"، ومن ذل

سائِلُ الم
 
يع أبْوابِ الفِقْه، والم ةُ ت دْخلُ في جم   ك: القاعِد 

تّ ه م( في الدعْوى الجنِائيّة: وم عْن  –   1
ُ
صْلح ة الم

 
أنّ القاضي إذا ت ش كّك  في اه  م بْدأ )ت  فْسيُر الشكّ لم

تّهم، فقد جاء  با 
ُ
اءة؛ لأنّ الأصْل  ب راءةُ الم تّ ه م، فإنهّ ي  قْضي له بالبّ 

ُ
( من 143)  لمادّة صِحّة إسْنادِ التهْم ةِ إلَ الم

حْك م ة الجنِاياتِ الناظِرةِ في أيةِّ ج ريةٍ كانت أنْ تح ْكُم  على الظنين   السُّوري قانون العُقوباتِ  
 
م ا يلي: )... ولم

اء ة ...(؛ لأنّ الشكّ لا  يُ بْنى حُكمٌ على أساسه.  تّ ه مِ عند ق ضائهِا بالبّ 
ُ
 أو الم

دين( في الدعْوى    –  2
 
صْلح ة الم

 
ة: وهذا م بْدأٌ قانون  في ن ظ ريةّ الع قْد، المدنيّ م بْدأ )ت  فْسيُر الشكّ لم

دين(، بحيثُ 1/  152)  لمادّةضِمن  آثارِ الع قدِ با  المدنّ ن صّ عليه القانونُ  
 
(: )يُ ف سّرُ الشكّ في م صْلح ة الم

دينِ في التفْسير الأقْربِ إلَ م صْلح ته.
 
 تفُسّرُ العُقودُ من حيثُ التِزاماتُ الم

دّعى عليه.
ُ
بْدأ القانونّ الآتي: الشكّ يُ ف سّرُ لصالِح الم

 
بْدأين السابقِ ين، يُْكِنُ استِنْباطُ الم

 
 ومن الم

والحاصِلُ من جُمْلة الأمْثِلةِ السابِقةِ أنّ الإدانة  تُ بْنى على الج زْم واليقيِن لا  على الشكّ والتخْمين، وهذا 
(: )كُلّ مُتّهمٍ ب ريءٌ حتّّ يدُان  بُحكمٍ ق ضائيٍّ مُبّْ مٍ في مُحاكم ةٍ 2/ 51)  لمادّةبا  السُّوري م ا ن صّ عليه الدسْتورُ 

 عادِلةٍ(. 
 

، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ؛ محمد صدقي البورنو،  82(،  1989)دمشق: دار القلم،    شرح القواعد الفقهيةأحمد محمد الزرقا،    26
1996 ،)169. 

 . 51،الأشباه والنظائرالسيوطي،   27



BALAGH 
The Impact of Jurisprudential Rules on Legal Legislation: "The Syrian Civil Law as a 

Model"  

İbrahim Albakkar & Fadi Şuşan 

 

60 
 

ت  قاعِد ةِ  ةِ    28ع د دٌ من الق واعِد الصغْرى،   "اليقيُن لا  ي زولُ بالشكّ "  هذا وي  نْدرجُِ تح  الأصْلُ "مِثل: قاعِد 
البيينةُ لإثبْات خِلَفِ الظاهِرِ، "، وقاعِد ةِ  "البيينةُ على المدُيعي، واليميُن على مَن أنْكَر"، وقاعِد ةِ  "برَاءةُ الذمية

بهذِه   السُّوري، وقد أخ ذ  قانونُ البيّناتِ  "مَا كانالأصْلُ بقَاءُ مَا كانَ على  "، وقاعِد ةِ  "واليميُن لإبْقاء الأصْل
ُعام لات ب راءةُ الذمّة، والبيّنةُ على م ن ي دّعي ( من القانون على أن "2)  المادّة القواعِد، فنصّت  

الأصْلُ في الم
الأصْلُ م ا تم ّ إثبْاتهُ سابقِا، " و "الأصْلُ صِحّةُ الظاهِر، والبيّنةُ على م ن ي دّعي خِلاف ذلك" و "خِلاف  ذلك

 ."والبيّنةُ على م ن ي دّعي خِلاف  ذلك
إحْدى القواعِدِ الكُبّْى الّتي عليها م دار التشْريعِ الإسلاميّ، ولها هي    : "الضررُ يزُال"قاعِدَةُ    –ثالثِا  

فاسِد، وحِفْظُ الضروريّاتِ الخ مْس،  
 
صالِح ود رءِ الم

 
 وإزال ةُ الضررِ ب عد  وُقوعِه. أهيّةٌ كُبّى في ج لْب الم

بُ د فعُه :  قاعِدَةلالمعَْنى الإجْْاليي ل  –أ   رادُ بهذِه القاعِد ةِ وُجوبُ ر فْعِ الضررِ ب عد  وُقوعه، ك ما يَِ 
ُ
الم

النهي  عن الإضْرار بالناس، ولا  ف  رْق  في النهي عن القاعدة  فتوجِبُ  ، وت  رْميمُ آثارهِ ب عد  الوقوع،  ق بل  وُقوعه
 29الإزال ة بين ضررٍ وآخ ر، فالضررُ ح رامٌ على أيةّ صورةٍ جاء. 

 30وإزال ةُ الضررِ وت  رْميمُ آثارهِ تكون بأح د الصورِ الآتي ة:
الج زاءُ العينّي للضر ر: ويكون بإزال ة ع يْنِ الضرر، وإعاد ةِ الحالِ إلَ م ا كان  عليه ق  بْل  وُقوعِ الضر ر،   –  1
سؤوليّةِ التقْصيريةّ. وهذا هو  

 
 الأصْلُ في د عوى الم

الج زاءُ التعْويضيّ للضر ر: ويكون بق طْع دابِرِ الضررِ المؤدّي ب قاءُ س ب به إلَ استِمْرار وُقوعِه في   –  2
ُست قبل، ولا  يَ ْكمُ القاضي به إلّا عند ت عذّرِ الحكُمِ بالتعْويض العيْنّي. 

 الم
بُ في  – 3 الج زاءُ العِقابّي للضر ر: ويكون بإيقاع العُقوبةِ بمحُْدِث الضر ر، إذا كان  هذا الضررُ مماّ يَِ 

 مِثْله العُقوبة. 
 الأمثِلةُ كثيرةٌ، ومن ذلك: :  مسائِلُ تَطْبيقييةٌ للقاعِدَة  -ب
القانونُ    –  1 ن صّ  الضر ر:  أنّ للجار أنْ 2/  776)  السُّوري  المدنّ مِثالٌ على إزال ة ع يْنِ  ( على 

يطُالِب  بإزال ة م ضّارِ الِجوارِ الفاحِش ةِ غير المألوف ة، ومن ثمّ يطُال بُ المالِكُ بِر فْع الضررِ غير المألوفِ عن الجيران 
خْتصّة. 

ُ
ه ت  رْخيصٌ بالاستِعْمال من الِجهاتِ الم  ولو كان  عِند 

 
 المقصود بالصغرى هنا أي أنها ليست من القواعد الكلية الخمس التي يرجع الفقهاء إليها بقية القواعد. 28
 . 1/210،القواعد الفقهيةالزحيلي،  29

 . 2/935(، 1997، )المملكة العربية السعودية: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، الضرر في الفقه الإسلاميأحمد موافي،   30
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اّمٍ أو فُ رْنٍ أو م دْرسةٍ أو فُ نْدقٍ.  ألوف ة: أنْ يَُوّل  دار  السكْنى إلَ حم 
 
ضارّ غير الم

 
 ومن الأمْثِلة على الم

( على ن  قْض القِسمةِ الاتفّاقيّةِ بالغ بْْ الفاحِش، لكن 2/  799)   السُّوري  المدنّ وكذلِك ن صّ القانونُ  
غْبونِ م ا ن  ق ص  من حِصّته. يُْكِنُ  

 
 للمدّع ى عليه ت فادي إبْطال  القِسمةِ بس ب ب الغ بْْ، إذا أكم ل  للمُدّعي الم

فمُقْتضى الفِعلِ الضارّ في الأمْثِلة السابقِةِ ت كْليفُ الفاعِلِ ر فْع  الضر ر، وإزال ةُ أث رهِ، وإعاد ةُ الحالِ إلَ 
 م ا كانت عليه. 

مِثالٌ على التعْويض المالّي عن الضر ر )الضمان(: حيثُ ي  لْتزمُ الفاعِلُ بالتعْويض النقْديّ إلَ   –   2
ضْرور بما  

 
 يعُادِلُ ض ر ره. الم

فيها  ي صيُر  والّتي  الإراديةِّ،  الالْتِزاماتِ غير  م صادِر  من  شْروعِ 
 
الم غيُر  الع م لُ  أو  الضارّ  الفِعلُ  ويعُدّ 

 الشخْصُ مُلْت زمِا بالتِزامٍ م اليٍّ تِاه  آخ ر، دون أنْ ت  تّجه  إراد تهُ إلَ تح  مّل هذا الالْتِزام. 
على م ا يأتي: )كُلّ خ طأٍ س بّب  ضر را للغير   السُّوري   المدنّ ( من القانون  164)   المادّة وقد ن صّت  

سؤوليّةِ التقْصيريةّ. 
 
قْصودُ بالخ طأ هو التعدّي أو العُدْوان الّذي هو أساسُ الم

 
 يلُزمُِ م ن ارْت ك ب ه بالتعْويض(، والم

الضر ر الأدبّي، وهو الحكُمُ بالتعْويض  التعْويضُ عن  التعْويض المالّي عن الضر ر:  ومِن الأمْثِلة على 
صاب، وهو م ا ن صّت عليه  

ُ
( من 223)  المادّةللأزْواج والأقارِبِ عمّا يُصيبُهم مِن حُزْنٍ وألٍم مِن ج راّء م وتِ الم

 شْروع الع ربّي الموحّد. 268) المادّة، و السُّوري  المدنّ القانون  
 ( من الم

مِثالٌ على الج زاء العِقابي للضر ر: وذلك حيثُ ي  فْرضُ التشْريعُ عُقوبةً على ض ررٍ يُثّلُ جِنايةً أو   –  3
على الآتي: )كُلّ ج ري ةٍ تلُحِقُ بالغير ضر را   السُّوري( من قانون العُقوباتِ  1/  138)  المادّة ج ري ةً، فقد ن صّت  

 م ادّيّا أو أد بيّا تلُزمُِ الفاعِل  بالتعْويض(. 
ةِ  ت  قاعِد   ع د دٌ من الق واعِد الصغْرى، مِثل:   "الضرر يزال"  هذا وي  نْدرجُِ تح 

و ر دت هذِه القاعِد ةُ بألفاظ  ع ديدةٍ أخْرى، مِثلُ وقد  :  "ارتِكابُ أخَفي الضرَرين لدَفْع أشَديهِما"  -1
إذا اجْت مع  "، وقاعِد ة:  "الضر رينِ بأهْو نِهمايدُْفعُ أعْظمُ  "، وقاعِد ة:  "الضررُ الأشدّ يزُالُ بالضر ر الأخ فّ "قاعِد ة:  

بُ اه  وم عْن،  "يُ رْت كبُ أخ فّ الضر رينِ لاتقّاء أش دّهِا"، وقاعِد ة:  " ضر ران أسُقِط  الأصْغرُ للأكْبّ أنّ الضرر  يَِ 
ةُ الأخْرى:   الضررُ لا  يزُالُ "إزال ته، لكنْ بش رْط أنْ لا  يزُال  بضررٍ مُساوٍ له أو أكْبّ  منه، كما ت قولُ القاعِد 

 ."بمثِْله
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( على الآتي: 169)   المادّةبقاعِد ة ارتِكابِ أخ فّ الضر رين، فن صّت    السُّوري  المدنّ وقد أخ ذ  القانونُ  
)م ن س بّب  ضر را للغير ليت فادى ضر را أكْبّ  مُحْدِقا به أو بغيره لا  يكون مُلْزما إلّا بالتعْويض الّذي ي راهُ القاضي 

 مُناسِبا(.
ةِ عن م عْنى "يتُحَميلُ الضررُ الْاصي لدَفْع الضررِ العامي "قاعِد ة:    –  2 : لا  ي  نْفكّ م عْنى هذِه القاعِد 

السابقِ ة، فالضررُ الخاصّ ي دْخلُ ضِمْن  الضررِ الأخ فّ، والضررُ العامّ   " ارتِكابُ أخ فّ الضر رين ..."قاعِد ةِ  
ي دْخلُ ضِمْن  الضررِ الأش دّ، فيُرتك ب الضررُ الخاصّ وهو الضررُ الأخفّ؛ ت فاديا لارْتِكاب الضررِ العامّ وهو 

 31الضررُ الأش دّ. 
ةِ    السُّوري وقد ع مل  الدسْتورُ   في استملاك العقار، إذ   "يتُح مّلُ الضررُ الخاصّ ..."بمقُْتضى قاعِد 

 العقار الفردية الشرطين الآتيين: ( في الدستور لجواز نزع ملكية  15)   المادّةاشترطت  
قيقُ م صل حةٍ عامّةٍ. : الأوَّل  أنْ يكون الغر ضُ من ن  زعْ مِلْكيّةِ الع قارِ تح 

 يكون ن  زعُْ مِلْكيّةِ الع قارِ مُقابِل  ت عويضٍ عادلٍ للمالِك.أنْ  الثان:  
القاعدة  تعُبُّّ    : "العادَةُ مَُُكيمةٌ "قاعِدَةُ    –رابعا   التشْريع، هذه  فرُوعِ  هِمّةِ في 

ُ
الم العُرْفِ  عن م كان ة 

بْنيّةِ على العُرْف عند  
 
ال إعاد ةِ بنِاءِ أحْكامِ التشْريعِ الم  ت طوّرهِ أو ت غيّرهِ. وخاصّةً في مَ 

ةِ أنّ للعاد ة سُلْطانا قويّا في الاعْتِبار الشرعيّ، فهي   : قاعِدَةل المعَْنى الإجْْاليي ل –أ  رادُ بهذِه القاعِد 
ُ
الم

م صْدرٌ من م صادِرِ التشْريعِ الإسلاميّ، ولها حاكِميّةٌ على التصرّفات في ن ظ ر الشارعِ، وأنّ الثابِت  بالعُرْف 
. بُ الع ملُ بها"وتعُدّ قاعِد ةُ    ثابِتٌ بد ليلٍ ش رْعيٍّ عْنى الإجْمالّي   "استِعْمالُ الناسِ حُجّةً يَ 

 
أفْضل  ت  عْبيٍر عن الم

 . "العاد ةُ مُح كّمةٌ "لقاعِد ة  
ل  –  ب تَطْبيقييةٌ  عدا:  لقاعدةمَسائِلُ  القانونِ   ما  فرُوع  في  م وجودٌ  العُرْف   فإنّ  العُقوبات  قانونِ 

خْتلِفة، وي  نْقسِمُ العُرْفُ من حيثُ وظيفتُه حِيال  التشْريعِ إلَ النوع ين الآتي ين: 
ُ
 32الم

كمّلُ للتشْريع:  –  1
ُ
تأتي هذِه الوظيف ةُ التشْريعيّةُ للعُرْف من م كان ته الرسيّةِ الاحْتياطيّةِ بين    العُرْفُ الم

ةٍ   في التشْريع؛ ع م لا   قانونيَّةم صادِرِ التشْريع، والّتي ت  قْضي بِوجوب رُجوعِ القاضي إليه عند  ع د مِ وُجودِ قاعِد 
 المدنّ  من القانون الأوَّلَ المادّة ، وكما جاء  في " ن صّ الشارعِِ مُقدّمٌ على العُرْف"الّتي ت قول:  الفقهيَّةبالقاعِد ة 

 .السُّوري

 
 . 6/254 موسوعة القواعد الفقهية،البورنو،  31
 . 7/137"، الموسوعة العربية: الموسوعة القانونية المتخصّصة، العرفمحمود جلال حمزة، " 32
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صْدرُ الرسْيّ الوحيد، والعُرْفُ هو أح دُ م صادِرِ القانونِ الاحْتياطيّة، وهذا 
 
فالتشْريعُ القانونّ هو الم

صادِرِ 
 
د بها م ا ي  قْضي به، انْ ت قل  إلَ الم الترتْيبُ ي  فْرِضُ على القاضي الرجوع  أوّلا إلَ نُصوص التشْريع، فإنْ لم يَِ 

وزُ ال كمّلُ للعُرْف إذا لم يوج د  ن ص  ت شْريعي ،   لّجوءُ إلَ العُرْف إلّا الاحْتياطيّة، ولا  يَ 
ُ
وأكثرُ م ا ي ظْهرُ الدوْرُ الم

في القانون التجاريّ؛ ن ظ را للتطوّر والنموّ السريعِ الّذي ت  تّصفُ به العلاقاتُ التجاريةّ، ومن ثمّ لا  يغُطّي التشْريعُ 
 منها إلّا القليل. 

 للعُرْف في هذا النوْعِ من وظائفِِه، ومن تلِك الأمْثِلة   الفقهيَّةوت دْخلُ الأمْثِلةُ الّتي ذ ك ر تْها كُتُبُ القواعِدِ  
د والأزْواجِ بح س ب العادات.  ت  قْديرُ  على الع مل بعُقود الاسْتِصناع،  و ت عارُفُ الناسِ   النف قاتِ للأولا 

العُرْف؛   –  2 وضوعٍ مُعيّنٍ، قد ي قومُ بالإحال ة إلَ 
 
ساعِدُ للتشْريع: عند ت  نْظيمِ التشْريعِ لم

ُ
العُرْفُ الم

سائلِ اللّازمِةِ لتطْبيقه، ع م لا بقاعِد ة:  
 
ُت عاقِدان العاد ةُ والعُرْفُ يَُصّص"لتفْسير ب  عْضِ الم

فالعُرْفُ ،  "انِ م ا أبْه م ه الم
سائلِ 

 
ُت عاقِدين أو لإكْمال اتفّاقِهما في الم

ساعِدُ هو العُرْفُ الّذي يَُيلُ إليه التشْريع؛ وذلِك لتفْسير إراد ةِ الم
ُ
الم

ُت عاقِدِ بما و ر د  المدنّ ( من القانون  2/  149)  المادّة التفْصيليّة، كما جاء  في  
: )لا  ي  قْتصِرُ الع قْدُ على إلْزام الم

ا هو من مُسْت  لْز ماته، و فْقا للقانون والعُرْفِ والع دال ة، بح س ب ط بيع ةِ الالْتِزام(، ع م لا فيه، ولكنْ ي  ت ناو لُ أيْضا م  
 ."م ن م ل ك  شيئا م ل ك  م ا هو من ض روراته":  الفقهيَّةبالقاعِد ة  

ةِ  ت  قاعِد   ومن تلك القواعِد: ع د دٌ من الق واعِد الصغْرى،    " محكمةالعادة "  هذا وي  نْدرجُِ تح 
ا تُ عْتبَُْ العادَةُ "الفرْعيّةِ الّتي هي ض وابِطُ للعاد ة: مِثلُ قاعِد ة    الفقهيَّةهناك ع د دٌ من القواعِد    –  1 إنمي

فهاتان القاعِد تانِ ت دُلّان على أنهّ: ،  "العِبْْةُ للغالِب الشائِعِ لََ للنادِر"، وقاعِد ة  "إذا اطيردَت أو غَلَبَت
طُ في العاد ة أنْ تكون عامّةً حتّّ ت صير  عُرْفا؛ أي: أنْ تكون مُنت شرةً انتِشارا واسِعا في الوس ط الاجْتِماعيّ  يُشتر 

جال الّذي تُطبّق فيه. وهذا هو الركْنُ الم 
 
 ادّيّ للعُرْف. أو المهِ نّي، وأنْ ت سود  ل د ى غالبِيّةِ الأشْخاصِ في الم

قاعِد ة  مِثلُ  أيْضا،  للعُرْف  تُ عْتبّ ُ شُروطا  ف  رْعيّةٌ أخْر ى  السابقِ ة، هناك قواعِدُ  القواعِد  بالإضاف ة إلَ 
شَرْطا" عُرْفا كالمشَْروطُ  وقاعِد ة  "المعَْروفُ  بينهم"،  التجيارِ كالمشَْروط  بيَن  وقاعِد ة  "المعَْروفُ  التعْيِيُن "، 

بُ أنْ ي  ت ولّد  في أذْهان الناسِ شُعورٌ بض رور ة احْترامِ " بَلعُرْف كالتعْيين بَلنصي  ، فتدُلّ هذِه القواعِدُ على أنهّ: يَ 
عْنويّ للعُرْف.

 
 العاد ةِ وع د مِ مُُال ف تِها، واعْتِقادِهِم أنّ مُُال ف ت ها ت سْت وجِبُ الج زاء. وهذا هو الركْنُ الم

ت  قاعِد ةِ    –  2 الَقَيقَةُ تُتْْكُ بدلََلةَ "قاعِد ة    " العادَةُ مَُُكيمةٌ "ومِن القواعِد الّتي تُ عْتبّ ُ فرُوعا ت  نْدرجُِ تح 
ةُ خاصّةٌ بالأعْراف القوليّة، وهي ت  عْني أنّ الك لام  إذا كان  له ت  فْسيران، أح دُهُا ح قيقي ، ف  ،"العادَة هذِه القاعِد 

ُت عاقِد ين.
عْنى العُرْفّي عِند  الم

 
عْنى الح قيقيّ يتُْرك، ويَُْملُ الكلام على الم

 
 والآخ رُ عُرْفي ، فإنّ الم
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ةِ    السُّوري  المدنّ وقد ع مِل  القانونُ   ( 151)  المادّة، فن صّت  "الَقَيقَةُ تُتْْكَُ بدَلََلةَ العادَة"بمقُْتضى قاعِد 
( إراد ة   –  1على:  على  للتعرّفِ  ت  فْسيرهِا  ط ريق  من  الانحِْرافُ  وزُ  يَ  فلا  واضِحةً،  الع قْدِ  عِبار ةُ  إذا كانت 

ُت عاقِد ين.
للمُت عاقِد ين دون    –  2الم شْتر ك ةِ 

ُ
النيّة الم الب حْثُ عن  الع قْد، في جبُ  أمّا إذا كان  هناك  مح  ل  لت  فْسير 

عْنى الح رْفّي للألْفاظ، مع الاسْتِهداءِ في ذلِك بط بيع ة التعامُل، وبما ي  نْبغي أنْ ي  ت واف  ر  من أمان ةٍ 
 
 الوقوفِ عِند  الم
ُت عاقِ 

ُعام لات(. وثقِةٍ بين  الم
 د ين، و فْقا للعُرْف الجاري في الم

عْنى الح قيقيّ، وت دُلّ عِبار ةُ )و فْقا 
 
عْنى الح رْفّي للألْفاظ( على ت  رْك الم

 
فتدُلّ عِبار ةُ )دون  الوقوفِ على الم

ُت عاقِد ين.
عْنى العُرْفّي عِند  الم

 
ُعام لات( على الأخْذ بالم

 للعُرْف الجاري في الم
: هذِه القاعِد ةُ خاصّةٌ بشُروط الواقِعةِ مح  لّ الإثبْات، وهي "الممُْتَنِعُ عادَةً كالممُْتَنِعُ حَقيقَةً "قاعِد ة  -3

رادُ إثبْاتُها مُمكِنة  الوقوعِ ع  
ُ
بُ أنْ تكون الواقِعةُ الم قْلا، أو غير  مُست حيلةٍ أنْ تكون الدعوى مُمكِنةً عاد ةً، إذ يَ 

تذكُرُ كُتُبُ القانونِ إمْكان  الواقِع ةِ مح  لّ الإثبْات، وت  عُدّ ذلِك من الشروط الطبيعيّةِ لإثبْات الواقِع ةِ أمام  عاد ةً، و 
ُست حيلة  ع ب ثٌ، والعب ثُ لا  ي  قْبلْ به الق ضاء 

 .(33) الق ضاء؛ لأنّ الدعْوى الم
ُمْت نِعُ ح قيق ةً "بقاعِد ة    السُّوريوقد أخ ذ  قانونُ الأحْوالِ الشخْصيّةِ  

ُمْت نِعُ عاد ةً كالم
في د عْوى إثبْاتِ   " الم

قرّ له 
ُ
ط  لصِحّة الإقْرارِ إمْكان  الدعْوى، وهو أنْ يكون ف  رْقُ السنّ بين  الول دِ وبين  الم النس بِ بالإقْرار، فاشْتر 

 ( 135،  134،  129يَ ْتملُ هذه البنُوّة. )المواد:  
شرعُّ  

ُ
ُمْت نِعُ عاد ةً ..."بمقُْتضى قاعِد ة    السُّوريوكذلِك أخ ذ  الم

( من قانون 93)  المادّة ، فن صّت  "الم
الّتي ت نصّ على م ا   الفقهيَّةالبيّناتِ على م ا يأتي: )يُشْتر طُ ألّا يكُذّب  ظاهِرُ الحالِ الإقْرار(، ع م لا بالقاعِد ة  

حال الع قْليّ والشرعيّ باطِلٌ "يأتي:  
ُ
 . "الإقْرارُ بالم
اح ته، و   عن  القاعدة  تعبّ هذه  :"المشََقيةُ تََْلِبُ التيْسير"قاعِدَةُ    –خامسا   هي وس طيّةِ الإسلام وس 

 أصْلٌ في التخْفيفات ور فْعِ الح ر جِ عن الناس. 
ت : قاعِدَةلالمعَْنى الإجْْاليي ل  –أ   ةُ ت  غْليب  الع ملِ بم بْدأ الع دال ةِ والإنْصافِ في حالا  تقُرّرُ هذِه القاعِد 

ةٌ أخْرى بش كْلٍ أوْض ح، وهذا   قانونيَّةالالطوارئِ على التشْريعات   عْنى قرّر ته قاعِد 
 
ت الطبيعيّة، وهذا الم في الحالا 

 . "الف تْوى تَ ْتلِفُ باخْتِلاف الأشْخاصِ والأحْوالِ والأماكِنِ والأزْمان "ن صّها:  
 ش قّةُ ت ْلِبُ التيْسير"فتأتي قاعِد ة  

راعاة أحْوالِ الناسِ في أيّام الصعاب، والتوسِع ةِ عليهم في أوْقات   "الم
ُ
لم

 الك رْبِ والضنْك؛ لأنّ أُصول  الشريع ةِ م بْنيّةٌ على أنّ الأشْياء  إذا ضاق ت اتّس ع ت أحْكامُها. 

 

 .2/21"، الموسوعة العربية: الموسوعة القانونية المتخصّصة، الإثبات في القانون الخاص( محمد واصل، " 33)
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هذِه القاعِد ةُ في الوقائِع الطارئِةِ الّتي ي صيُر م ع ها التكْليفُ   تُطبقلقاعِدَة:  مَسائِلُ تَطْبيقييةٌ ل  –ب  
ن ظ ريةُّ الظروفِ "  ذلكوي كْفي مِثالا على  ليفُ مُسْت حيلا،  مُرْهِقا، أو الظروفِ القاهِر ةِ الّتي ي صيُر م ع ها التكْ 

وزُ ن  قْضُه 148)  لمادّةبا   السُّوري  المدنّ والّتي ن صّ عليها القانونُ    "الطارئِة ُت عاقِد ين، فلا يَ 
(: )الع قْدُ ش ريع ةُ الم

ومع ذلِك، إذا ط رأتْ ح وادِثُ اسْتِثْنائيّةٌ    ولا  ت  عْديلُه إلّا باتفّاق الطر ف ين، أو للأسْباب الّتي يقُرّرهُا القانون.
تّب  على حُدوثها أنّ ت  نْفيذ  الالْتِزامِ التعاقُديّ، وإنْ لم يُصْبحْ مُسْت حيلا، عامّةٌ لم يكن في الوسْع ت  و قّ عُها، وت  ر  

 صار  مُرْهِقا بحيثُ يهُدّدُه بخ سار ةٍ فادِح ةٍ، جاز  للقاضي، تبِْعا للظروف وب عد  المواز ن ةِ بين  م صْل ح ةِ الطر ف ين، أنْ 
عْق

 
رْهِق  إلَ الح دّ الم

ُ
 ول، وي  ق عُ باطِلا كلّ اتفّاقٍ على خِلاف ذلِك(. ي  رُدّ الالْتِزام  الم

ةِ  ت  قاعِد  مَا "قاعِد ة  ع د دٌ من الق واعِد الصغْرى، ومن تلك القواعِد    " العادة محكمة"  هذا وي  نْدرجُِ تح 
ةِ الأمّ   " ضاقَ أمْرُه اتيسَعَ حُكْمُه ا يُ عْتَبَْان في "قاعِد ة  و   ، ولا  يَ ْتلِف م عْناها عن م عْنى القاعِد  المشََقيةُ والَرََجُ إنمي

أنّ حيث تعني    ؛ للقاعِد ة الكُبّْى  بمثابة ق يدهذِه القاعِد ةُ  ، و "مَوضِعٍ لََ نَصي فيه، وأميا مع النصي بِخلَفه فَلَ
 ش قّةُ الّتي لا  تُصادِمُ ن صّا ش رْعيّا. 

 ش قّة  الجالبِ ة  للتيْسير هي الم
 الم
 

 قانونيَّةالالكُليييةِ في التشْريعات    الفقهيَّةأثََ رُ القَواعِدِ  الثان:  المبَحثُ  
من أوُلَ  الخطُواتِ الّتي ساع د ت على ت  قْنين أحْكامِ التشْريعِ الإسلاميّ، إذ است طاع ت   الفقهيَّةكان ت القواعِدُ  

 ثابتِةٍ هذه القواعِدُ بعِباراتها الموج ز ةِ وألْفاظِها الج زْل ةِ أنْ ت سْت وعِب  جُزْئياتٍّ كثيرةٍ، وأنْ تعُبّّ  عن م بادِئ حُقوقيّةٍ 
ُعام لاتِ الماليّةِ الموحّدِ الّذي ت بنّ تْه في ميزان التشْريع، ابتِداءً من مَ   

لّة الأحْكامِ الع دْليّةِ وانتِهاءً بم شْروع قانونِ الم
 جامِعةُ الدولِ الع ربيّة. 

 
 قانونيَّة الفي نُصوص الموَادي   الفقهيَّة : أثََ رُ القواعِدِ  الأوَّلالمطَْلَبُ  

، قانونيَّةال ع ر فته البش ريةّ، وكانت الأساس  الّذي قام ت عليه القواعِدُ    ات القدية نمن التقني  الفقهيَّةتعُدّ القواعِدُ  
سواءً من حيثُ الصناع ةُ أو من حيثُ الصياغ ة، الأمْرُ الّذي د ف ع  إلَ ت زايدُِ أهيّّةِ هذِه القواعِدِ بن ظ ر رجِالِ 

 التشْريعِ في البِلاد الع ربيّة.
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عو القانون في كثير من لقد أولى مشريِ   في مَوادي مَشْروعات القوانين:  الفقهيَّة أثََ رُ القواعِدِ  – أويلَ 
هذه الإف ادة   ، إلََّ أنَّ قانونيَّةالة كبيرة واعتمدوا عليها في وضع نصوص المواد  أهميَّ   الفقهيَّة البلدان القواعد  

وأوردتها   الفقهيَّةلم تكن على درجة واحدة؛ فبعض القوانين أخذت ببعض القواعد    الفقهيَّة من القواعد  
الصيِ  الليفْظييةِ بنفس  أنْ   ياغة  ف  ي تغيريِ   دون  ت غ ي ير  مع  ولكن  بها  أخذ  الآخر  والبعض  ذلك،  من  شيئًا   

 ص ي اغ ت ه ا، وفيما يلي بيان ذلك: 
 ة: بنفس تراكيبها اللفظيَّ   الفقهيَّةة من القواعد  المدنيّ بعض القوانين    إفادة   فمن الأمثلة على 

ه "لا مساغ للاجتهاد في مورد ( على أنَّ 2)  المادّة ت  م: نصَّ 1951العراقي لسنة    المدنّ القانون    -1
( "درء المفاسد أولَ من جلب 8) المادّة  الأزمان"، وفي  الأحكام بتغيرُّ نكر تغيرُّ ( "لا يُ 5) المادّة ص"، وفي النَّ 

 ( يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان" 401)  المادّة نم" وفي  رم بالغُ ( " الغُ 235)   المادّةالمنافع"، وفي  
، منها م ا الفقهيَّةصوصًا من القواعد  نُ   قانونيَّةالالأردن: تضمنت كثير م ن م  واده    المدنّ ال ق ان ون    - 2

( الاضطرار لا 63)  المادّة مان" و رعي ينافي الضَّ ( "الجواز الشَّ 61)   المادّة:  الأوَّل، الفرع  الرَّابع ج اء ف ي الفصل  
 قانونيَّةة تين في مادَّ ك" وأحيانًا يَمع بين قاعدتين فقهيَّ ( "اليقين لا يزول بالشَّ 74)  المادّةالغير" و  بطل حقَّ يُ 

( " 1- 75)  المادّةرر يزُال" وفعل ذلك أيضًا في ( " لا ضرر ولا ضرار، والضَّ 62)  المادّة واحدة كما فعل في 
 الأصل في الأمور العارضة العدم" وغير ذلك.   الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما أنَّ 

 ة: قيد بتراكيبها اللفظيَّ ولكن دون التَّ   الفقهيَّةة من القواعد  المدنيّ ومن الأمثلة على إفادة بعض القوانين  
( "درء المضار أولَ من 64)  المادّة:  الأوَّل، الفرع  الرَّابع : ج اء ف ي الفصل  الأردنّ   المدنّ ال ق ان ون    -1

 هو "درء المفاسد أولَ من جلب المصالح". الفقهيَّةالقاعدة    نصَّ   كسب المنافع" في حين أنَّ 
كوت في معرض الحاجة بيان ويعتبّ نسب إلَ ساكت قول ولكن السُّ ( "لا يُ 1- 95)  المادّة وفي  

كوت في معرض الحاجة نسب إلَ ساكت قول ولكن السُّ هو "لا يُ   الفقهيَّةالقاعدة    نصَّ   قبولًا" في حين أنَّ 
 نصّ   ه وللمدين نفيه" في حين أنّ ائن أن يثبت حقَّ مة وعلى الدّ ( "الأصل براءة الذّ 73)  المادّة بيان ". في  

 مة". هو "الأصل براءة الذّ  الفقهيَّةالقاعدة  
تعدّدة، يُْكِنُ الق ولُ بأنّ السُّوريب عد  استِقراءِ نُصوصِ الق وانيِن  : فالسُّوري  المدنّ سبة للقانون  ا بالنّ أمّ 

ُ
ةِ الم

ُشرعّ   
  قانونيَّةم وادّ    الفقهيَّةي غ اللّفْظيّةِ للق واعِد  ، بم عْنى أنهّ لم ي  تّخِذْ من الصّ الفقهيَّةلم يأخُذ بالق واعِد    السُّوريالم

لكثيٍر من نُصوص القوانين، ومن الأمْثِلة   قانونيَّةفي أيٍّ من ت شْريعاتهِ النافِذ ة، لكنّه اتَّ ذ  من م عان القواعِدِ م وادّ  
 على ذلِك: 
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على م ا يأتي: )م ن است  عْمل  ح قّه استِعْمالا م شروعا، لا    المدنّ ( من القانون  5)  المادّة ن صّت    –أ  
ش رحٌْ  المادّة، ي ظْهرُ أنّ هذِه الفقهيَّةولا عمّا ي  نْشأ عن ذلِك من ض ررٍ(، وبالنظ ر في م عان الق واعِدِ يكون م سؤُ 

( من القانون 61)  المادّةم ا اشْت مل ت عليه    ذلكيؤكّدُ  ، و "الجوَازُ الشرْعيي ينُافي الضمان":  الفقهيَّةللقاعِد ة  
است  عْمل  ح قّه   المدنّ  فم ن  الضمان؛  ينُافي  الشرْعيّ  ةِ وش رْحِها: )الج وازُ  القاعِد  ن صّ  الج مْع بين   الأردُنّ من 

  م شْروعا، لا  ي ضْمنُ م ا ي  نْشأ عن ذلِك من ض ررٍ(. استِعْمالًا 
( من قانون العُقوبات على م ا يأتي: )لا  يعُاق بُ م ن ارْت ك ب  فِعلا 3/  202)  المادّة ن صّت    – ب  

ةٍ فِقهيّةٍ ت نصّ على أنهّ  لََ عِبْْةََ "وظ نّ خ طأ أنهّ يكُوّنُ ج ريةً(، فم عْنى هذِه الفِقْرةِ ي دْخلُ دُخولا أوّليّا في قاعِد 
 . "بَلظني البينيِ خَطؤه

( من قانون البيّناتِ على م ا يلي: )الإقْرارُ القضائيّ حُجّةٌ لازمِ ةٌ قاصِر ةٌ على 96)   المادّة ن صّت    - ج   
ةٌ فِقهيّةٌ ت نصّ على م ا يأتي:   عْنى قاعِد 

 
ُقِرّ(، وق د جاءت بهذا الم

 . "البَ ي ينَةُ حُجيةٌ مُتعَدييةٌ والإقْرارُ حُجيةٌ قاصِرَةٌ "الم
ُش رعّ   

ت عِد في صياغ ته للم وادّ    السُّوري ت دُلّ هذِه الأمْثِلةُ على أنّ الم عن م عان القواعِدِ   قانونيَّةاللم ي  ب ْ
ُد وّنات    الفقهيَّة ، لكنّه لم يأخُذ بصِي غ القواعِدِ  الفقهيَّة

 ولعله في ذلك ،  الفقهيَّةفي تشْريعاته كما جاءت في الم
شرعّاتبع  

ُ
وادّ    الفقهيَّةالمصريّ في الابتِعاد عن صِي غ القواعِدِ    الم

 
 السُّوري   المدنّ ؛ لأنّ القانون   قانونيَّةالفي صياغ ة الم

 المصريّ.   المدنّ مأخوذٌ ن صّا وروحا عن القانون  
 في مَشْروعات القوانين:    الفقهيَّة بصِيَغ القواعِدِ   السُّوري أسْبابُ عَدَمِ أخْذِ المشُريعِ    –ثانيا  

، الفقهيَّةعن الأخْذ بصِي غ القواعِدِ    -المصريّ   المدنّ ومن ق  بْله القانونُ  -  السُّوري   المدنّ أعْر ض  القانونُ  
 ، ول ع لّ السب ب  في ذلِك ي  رْجِعُ إلَ م ا يأتي: قانونيَّةال وت ضْمينِها في م وادّ م شْروعاتهِ  

ليس ت د ليلا يُسْت نبطُ منه حُكْمٌ ش رْعي ، أو م دْر كا يؤخ ذُ   الفقهيَّة ت  رْجيحُ الرأي القائِلِ بأنّ القواعِد     – أ  
 به في التعْليل والترجْيح. 

ُش رعُّ المصريّ على اطّلاعٍ بت جْربُة مَ  لّةِ الأحْكامِ الع دْليّة، وخُلاص ةُ هذِه التجْربُ ةِ أنّ مَ  لّة  
وقد كان  الم

قدّمة، ابتِداءً من قاعِد ة    الفقهيَّةالأحْكامِ الع دْليّةِ أفْ ر د ت للقواعِدِ  
ُ
 قال ة  الثاني ة  من الم

( وانتِهاءً بقاعِد ة 2)   المادّةالم
وزُ الحكُْمُ بمجُ رّد الاسْتِنادِ إلَ واحِد ةٍ من هذِه 100)  المادّة  لّةِ لي قولوا بأنهّ لا  يَ   ج 

(، ثّم ب عد  ذلِك عاد  واضِعو الم
 34القواعِد. 

 
 .2/230، معلمة زايد للقواعد الفقهية؛ 2/967(، 2004، )دمشق: دار القلم، المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزرقا،  34
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، ثّم التنْبيهِ إلَ ع د م قانونيَّةبم وادّ    الفقهيَّةوأمام  ت ْرب ةِ مَ  لّةِ الأحْكامِ الع دْليّةِ في اعْتِماد صِي غِ القواعِدِ  
ُش رعُّ 

قْضيّ فيها، كان  من الطبيعيّ أنْ لا  يكُرّر  الم
 
ج وازِ الحكُْمِ بها دون  ن صٍّ آخ ر  ي شْم لُ بعُمومه الحادِث ة  الم

ت عِد  ق دْر  الإمْكانِ عن الأخْذ بصِي غ القواعِدِ    .قانونيَّةالفي م وادّ ت شْريعاتهِ    الفقهيَّةالمصريّ التجْرب ةِ السابِق ة، وأنْ ي  ب ْ
عاصِر ة،   الفقهيَّةألْفاظُ القواعِدِ    –ب  

ُ
ومُصْطلحاتُها لم ت  عُد تنُاسِبُ أُصول  الصياغ ةِ التشْريعيّةِ للقوانين الم

والِخطابُ   الفقهيَّةفالقواعِدُ   مُت طاوِلةٍ،  وبيئاتٍ  أزْمِنةٍ  جُهودِ  مُحصّلةُ  الإسلاميّ هي  الفِقهِ  م صادِر  دوّن ةُ في 
ُ
الم

السائِدُ في تلِك  الأزْمِن ةِ والبيئاتِ هو خِطابٌ له طاب  عُه الخاصّ، وهو يَ ْتلِفُ في قِسْمٍ لا  بأس  به عن الِخطابِ 
ةِ الع ربيّةِ الّتي أخ ذ ت المدنيّ ، أنّ ب  عْض  القوانيِن  ذلكومماّ يؤكّدُ   أهْلِ الاخْتِصاصِ في أيّامِنا،  الحقُوقيّ السائِدِ بين  

الأرْدُنّ، لم ت سْتطِع الأخْذ  بالقواعِد   المدنّ عِراقيّ والقانونِ  ال  المدنّ ، مِثْل القانونِ  الفقهيَّةبصِي غ ب  عْضِ القواعِدِ  
 35دون  التص رّفِ بب  عْض ألْفاظِها وعِباراتِها، حتّّ تكون  مُلائمِةً للصياغ ة التشْريعيّة.  الفقهيَّة

شرعُّ  
ُ
شرعُّ المصريّ، ومن ب  عْده الم

ُ
ةِ  السُّوريأمّا الم بذكِر   الفقهيَّة ، فقد است عاض  عن ذكِر صِيغ ةِ القاعِد 

 ، ومن الأمْثِلة على ذلِك: قانونيَّةال م عْناها، مُراعيا بذلِك أُصول  الصياغ ةِ  
حِقَةُ كالوكالةَ السابقَِة"قاعِد ة:  - ( بالنصّ الآتي: 191) المادّة في   المدنّ ، است عاض  عنها القانونُ "الإجازةَُ اللَي

 )ت سْري ق واعِدُ الوكال ةِ إذا أق  رّ ر بّ الع ملِ م ا قام  به الفُضولّي(. 

( بالنصّ 2/  4)  المادّة ، است عاض  عنها قانونُ التجارة في  "يقُديمُ العُرْفُ الْاصي على العُرْف العامي "قاعِد ة:   -
 ح لّي مُر جّح ين على العُرْف العامّ(. 

 الآتي: )يعُدّ العُرْفُ الخاصّ والعُرْفُ الم

 ةِ تُشْبه الأمْثِلة  السابقِ ة. السُّوريكثيرةٌ في التشْريعات    قانونيَّةوهناك  قواعِدُ  
 

 في مَصادِر التشْريعِ الَحْتياطيية  الفقهيَّةالمطَْلَبُ الثان: أثََ رُ القواعِدِ  
صادِرُ الّتي  

 
صادِرُ الاحْتياطيّة: هي الم

 
د في م  الم وادّ التشْريعِ م ا يَ ْكُمُ به، ي سْت عيُن بها القاضي في الحكُْم، إذا لْم يَِ 
صادِرُ هي: م بادِئ الشريع ةِ الإسلاميّة، والعُرْف، وم بادِئُ القانونِ الطبيعيّ وق واعِدُ الع دال ة. هذه  و 

 
 الم

 في م صادِر القانونِ الاحْتياطيّة، فيُمْكِنُ ب يانُ ذلِك فيما يأتي:   الفقهيَّةوأمّا عن أ ث ر القواعِدِ  

 
  مَلّة دراسات للبحوث والدّراسات، الجامعة الأردنيّة،،  "القواعد الفقهية في القانون المدن الأردن دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي شكلا ومضمونا"أحمد ياسين القرالة،    35

36 (2009.) 
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 في مَبادِئ الشريعَةِ الإسلَميية:  الفقهيَّة أثََ رُ القواعِدِ    -أويلَ  
صادِرِ الّتي يُسْت دلّ بها على م بادِئ الشريع ةِ   - وخاصّةً القواعِدُ الكُبّْى-   الفقهيَّة إنّ القواعِد   

 
من أه مّ الم

وب  عْضِ م بادِئِ الشريع ةِ الإسلاميّة، مِثلُ قاعِد ة   الفقهيَّة الإسلاميّة، حتّّ إنّ هناك  ت لاقيا بين  ب  عْضِ القواعِدِ  
 ش قّةُ ت ْلِبُ التيْسير"

 وم بْدأ البّاء ةِ الأصْليّة. "اليقيُن لا  ي زولُ بالشكّ "وم بْدأ التيْسير، وقاعِد ة   "الم
هو ع م لٌ ص ريحٌ أو ضِمْني  بم بادِئ الشريع ةِ الإسلاميّة؛ لأنّ هذِه   الفقهيَّةفالع م لُ بأحْكام القواعِدِ  

بادِئ مُنْبثةٌّ في  
 
 . عُموم أحْكامِ الشريع ةِ الإسلاميّةالم

 في العُرْف:  الفقهيَّة أثََ رُ القواعِدِ    -ثانيا  
 والعُرْف، ويُْكِنُ ب يانُ هذِه العلاق ةِ فيما يأتي:   الفقهيَّةهناك  ع لاق ةٌ مُت باد ل ةٌ بين  القواعِدِ  

ت  هذِه القاعِد ةِ ع د دٌ من   الفقهيَّةمن القواعِد    "العاد ةُ مُح كّمةٌ "نّ قاعِد ة  إ   –أ   الكُبّْى، وي  نْدرجُِ تح 
أفْردت للعُرْف م ساح ةً واسِع ةً من صِي غِها، وهذِه القواعِدُ تغُطّي   الفقهيَّةالقواعِد الصغْرى، بم عْنى أنّ القواعِد   

 كثيرا من أحْكام العُرْفِ الواردِ ةِ في نُصوص القانونِ أو شُروحِ القانون. 
القواعِد   من  مُهِم   جُزءٌ  القواعِد  الفقهيَّةفالعُرْفُ  من  ع د دٍ كبيٍر  وُجودِ  بد ليل  م وضوع   الفقهيَّة،  في 

 العُرْف. 
ب عد  ت دْوينِها في شُهْرة ب  عْضِ هذِه القواعِدِ على الألْسِنة، فغ د ت هذِه   الفقهيَّة أسْه م ت القواعِدُ    –ب  

فالعِباراتُ الموج ز ةُ الج زْلةُ لب  عْض القواعِد، ج ر ت مَ ْرى الأمْثالِ في شُهْرتها ر افا سار ت بها ألْسِنةُ الناس،  القواعِدُ أعْ 
تِها في عالم  التشْريعِ الإسلاميّ والتشْريعاتِ   لا  ، بم عْنى أنّ "ك ما ت دينُ تُدان " الأخْرى، مِثلُ قاعِد ة    قانونيَّةالودلا 

 . الج زاء  من جِنْس الع م ل
وت دْوينِها على ن  قْل ب  عْضِ القواعِدِ إلَ أنْ تُصْبِح  أعْرافا قوليّةً   الفقهيَّةفقد ساع د ت صياغ ةُ القواعِدِ  

 يرُدّدُها الناسُ في مُتق لّبِهم وم ثْواهُم.
 في مَبادِئ القانون:  الفقهيَّة أثََ رُ القواعِدِ    -ثالثا  

عامّةٌ أساسيّةٌ، غيُر مُدوّنةٍ بنُصوص  تشْريعيّةٍ، ي سْت نبِطهُا القاضي   قانونيَّةم بادِئُ القانون: هي قواعِدُ  
 من ض مير الج ماع ةِ وروحِ التشْريعِ وم بادِئِ الع دال ةِ والإنْصاف، من أجْل الالْتِزامِ بها. 
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بادئُ  
 
الم الج ماع ة،   قانونيَّةال فلا تح ْتاجُ  ذِهْن وض ميِر  مُسْتقِرةٌّ في  تقُرّرهُا؛ لأنّها  تشْريعيّةٍ  إلَ نُصوص  

السياسيّةِ والاقتِصادِيةِّ  جْتم ع، ممُ ثّلا في ظرُوفه 
ُ
الم ينُظمُّ  الّذي  القضائيّ  النظامِ  القاضي من تح ْليل  ي سْتلْهِمُها 

 36والاجْتِماعيّةِ والفِكْريةِّ والروحيّة.
 في م بادِئ القانون، فيُمْكِنُ ب يانُ ذلِك فيما يأتي:   الفقهيَّةوأمّا عن أ ث ر القواعِدِ  

تعُبُّّ عن   الفقهيَّةجُزءا مُهمّا من م بادِئ القانون، فكثيٌر من القواعِد    الفقهيَّةتُشكّلُ القواعِدُ    – أ  
 م بادِئ  حُقوقيّةٍ ثابتِةٍ في ميزان التشْريعِ والتعامُلِ والق ضاء، ومن الأمْثِلة على ذلِك: 

(، 4)م:    السُّوريو سائِلِ الإثبْاتِ في التشْريع الإسلاميّ وفي قانون البيّناتِ  يعُدّ الإقْرارُ من إحْدى  
قِرّ؛ لأنّ الإقْرار  بالأساس حُجّةٌ   السُّوريو لا  يُشْترطُ لق بول الإقْرارِ في الشريع ةِ الإسلاميّةِ والقانونِ  

ُ
ع دال ةُ الم

ُك لّفُ لا  يُ تّ ه مُ في الإضْرار بن  فْسه.
قِرّ، والإنْسانُ الم

ُ
 قاصِر ةٌ على الم

شرعُّ  
ُ
بْدأ القانونّ الّذي است  ن د  إليه الم

 
ُقرّ لق بول الإقْرار، هو أنّ   السُّوري والم

في ع د م اشتراطِ ع دال ةِ الم
بْدأ 

 
اليدِ الخ فيّة، وهذا الم العُلوم الاجْتِماعيّةِ بم بْدأ  الوازعِ  الطبيعيّ أقْوى من الوازعِ القانونّ، أو م ا يعُر فُ في 

، وقاعِد ة: "الوازعُِ الطبيعيّ يُ غْني عن الوازعِ الشرْعيّ "، مِثلُ قاعِد ة:  الفقهيَّةن صّت عليه عِباراتُ ع ددٍ من القواعِد  
الإنْسانُ "، وقاعِد ة:  "الوازعُِ الطبيعيّ أقْوى من الوازعِ الشرْعيّ "، وقاعِد ة:  "في داعي ة الطبْعِ م ا يُ غْني عن الإيَْاب"

 ."يَُالُ على ط بْعه م ا لم  ي  قُمْ م انِعٌ 
بْدأ القانونّ و ر د ت 

 
، وهذا الم ُقِرّ ت سْت نِدُ إلَ م بْدأ قانونٍّ

وخُلاص ةُ م ا ت  ق دّم، أنّ ع د م  اشتراطِ ع دال ةِ الم
ةٍ.  ةٌ فِقهيّةٌ بصِي غ  ع ديد   به قاعِد 

نْهجُ العِلميّ الّذي سار  عليه فقُهاءُ التشْريعِ الإسلاميّ في و ضْع القواعِدِ    –ب  
 
، هو ع يْنُ الفقهيَّةالم

القُضاةُ  به  ي سْت عيُن  الّذي  نْهجِ 
 
القانون،  الم الك شْف عن م بادِئ  القواعِدُ   في  تُمثّلُ  لرجِال   الفقهيَّةإذ  بالنسب ة 

 ن ْه جِ 
الم هذا  م عالمِِ  إيْضاحُ  ويُْكِنُ  القانون،  م بادِئِ  استِنْباطِ  ع م ليٍّ كيْفيّة   بِش كلٍ  لهم  ي شْرحُ  وذ جا  نم   الق ضاءِ 

 37بالآتي: 

 الأحْكام. التع رّفُ على عِل ل   -
خْتلِفة.  -

ُ
سائِل الم

 
ُت شابِه ةِ في الم

 جم ْعُ الأحْكامِ الم

 

، مَلة كلية القانون الكويتية  مقارنة"المبادئ القانونية العامة غير المكتوبة باعتبارها مصدرا من مصادر القانون الإداري: دراسة  بشاير غنّام سليمان الديكان، "  36
 . 2/8(، 2014العالمية، )

 . 1/6، موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو،  37
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تّحِد ةِ في حُكْمِها وت  نْظيمِها بقاعِد ةٍ خاصّةٍ.  -
ُ
سائِلِ الم

 
 ض بْطُ الم

بادِئ   -
 
سائِل، يُْكِنُ التوصّلُ إلَ الم

 
نْهجِ على الم

 
 .قانونيَّةالأو    الفقهيَّةوبت طْبيق الم

 
 الْاتمة:

 السُّوري   المدنّ لا سيما في القانون    قانونيَّةالف ي صياغة المواد    الفقهيَّةبعد هذا العرض لأث ر القواعد  
 يكن أن نصل إلَ النَّتائج الأتية:

 
الق واعِدُ   -1 إلَ   الفقهيَّة تُمثّلُ  ي  رْمي  الّتي  م قاصِده  عن  وتعُبُّّ  وض وابِطِه،  الإسلاميّ  التشْريعِ  رُوح  

 تح ْقيقها، فهي ث  رْوةٌ ت شْريعيّةٌ ع ظيم ةٌ، وزادٌ فِكْري  خِصْبٌ. 
بعِباراتٍ موج زةٍ س هْلةٍ واضِحةٍ، وت  رْتيبِها    الفقهيَّة على جم ْع م عان الفُروعِ    الفقهيَّة تُساعِدُ الق واعِدُ   -2

 في الذهْن بصورةٍ مُنْتظ مةٍ. 
من أوُلَ  الخطُواتِ الّتي ساع د ت على ت  قْنين أحْكامِ التشْريعِ الإسلاميّ،   الفقهيَّةكان ت القواعِدُ   -3

 يّةٍ ثابتِةٍ في ميزان التشْريع. إذ است طاع ت هذه القواعِدُ أنْ تعُبّّ  عن م بادِئ حُقوق
الق واعِدُ   -4 من   الفقهيَّةتُساعِدُ  الشرعيّةِ  الأحْكام  تح ْصيل  في  الاستِقلال  على  القانونِ  رجِال  

وادّ    الفقهيَّةم صادِرهِا؛ لأنّهم يَ ْتاجون  إلَ الق واعِد  
 
سْتمدّةِ من الشريع ةِ   قانونيَّةالفي ت  فْسير الم

ُ
الم

 الإسلاميّة.
في صياغة العديد من مواد القانون ضمن   الفقهيَّةاعتمد بعض مشرعي القانون على القواعد   -5

القانونيَّة  بعضوال  تشريعاتهم النصوص  إليها في تفسير  العراقي  كا؛  الآخر لجأ  المدنّ  في لقانون 
 .كثير م ن م  واده القانونيَّةفي الال ق ان ون المدنّ الأردن  ، و م1951العديد من نصوص مواده لسنة  

الكلية وجدنا أن تلك التطبيقات تتوافق مع   الفقهيَّة من خلال عرض الجانب التطبيقي للقواعد   -6
، وبالتالي من الخطأ أن يقال بأن المشرع قانونيَّةالفي صياغة مواده   السُّوري ما ذهب إليه المشرع  

القواعد وألفاظها، السوري لم يأخذ بالقواعد الفقهية، الصواب أن يقال بأنه لم يأخذ بنصوص  
است عاض  عن ذكِر صِيغ ةِ نصوص مواده القانونية، و كثيراً من    أما معان تلك القواعد فاتَذ منها

 في نصوص م وادّه  بذكِر م عْناها  الفقهيَّةالقاعِد ةِ  
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